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ملخص:
[bookmark: _Hlk177753528]         تبحث هذه الدراسة الأزمة الليبية من حيث طرح طبيعتها وتحليل تداعياتها وأسبابها.. فهناك ندرة في الدراسات العلمية التي تبحث في الأزمة الليبية خاصة من الجانب الاجتماعي. يحاول هذا البحث تناول: أولاً: الأزمة طبيعتها وتشخيصها وتداعياتها. ثانياً: سوسيولوجيا النزاع وتداعياته . ثالثاً: الأسباب والحل من خلال استقراء الواقع. اما بالنسبة إلى نهج الدراسة: فيشمل: منهج التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتوظيفه للكشف كيف تم تشكيل الواقع الاجتماعي والمجتمعي في فترات تاريخية متباينة أي منذ مطلع القرن العشرين.. في المجتمع الليبي، كما يتم البحث في قدرة تفسير نظرية المسؤولية الاجتماعية لظاهرة الأزمة في ليبيا.. من خلال الكشف عن أسباب تراجع القيم في المجتمع، وسبل بناء القيم الاجتماعيّة الايجابية وتعزيز ممارسة مبادئ المسؤولية الاجتماعية. وقد خلصت الدراسة إلى أن عامل التهميش لبعض الفئات الاجتماعية ( سواء كان على المستوى القبلي أو الفئوي أو الطبقي)، وكذلك عامل ضعف ممارسة المسؤولية الاجتماعية في تأدية مهمات الوظائف والادوار المنوطة بجميع افراد المجتمع ( من المسؤولين والموظفين وعمال وتجار وفنين ومهنين.. الخ في المجتمع) هي من أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة في ليبيا.. ذلك على اعتبار أن المسؤولية الاجتماعية واجب على الجميع تأديتها (من الافراد والفئات الاجتماعية والمؤسسات.. وعلى أساس انها حقوق للغير ممن تقاسموا معهم الوطن والمواطنة.. بشكل يعكس الفهم والاهتمام والمشاركة وتحكيم الضمير والتزام بالقيم التي تجمعنهم جميعاً بهدف تحقيق الحياة الكريمة والرفاه للجميع وبالجميع. وبطبيعة الحال هذا لا يتأتى إلا بإعداد البرامج الجادة المنطلقة من الاستراتيجيات والتخطيط الذي يستهدف التوعية والتعبئة نحو ممارسة المسؤولية الاجتماعية في حياتنا اليومية وفي مؤسساتنا من الجميع وبالجميع. 
الكلمات المفتاحية: الأزمة، الاجتماعي والمجتمعي، المسؤولية الاجتماعية، منهج التحول الاجتماعي الاقتصادي السياسي.
 Abstract: 
This study examines the social aspect of the Libyan crisis: in terms of presenting its nature and analyzing its dimensions. There is a scarcity of scientific studies that examine the Libyan crisis, especially from the social aspect. This research attempts to address: First: The crisis, its nature, diagnosis, and repercussions. Second: The sociology of the conflict and its repercussions. Third: The causes with an extrapolation of reality. As for the study approach: It includes: The approach of social, economic, and political transformation and its use to reveal how the social and societal reality was formed in different historical periods, i.e. since the beginning of the twentieth century in Libyan society. It also examines the ability of the theory of social responsibility to explain the phenomenon of the crisis in Libya. by revealing the reasons for the decline of values ​​in society, and ways to build positive social values ​​and enhance the practice of the principles of social responsibility. The study concluded that the marginalization factor of some social groups (whether at the tribal, class or class level), as well as the factor of not practicing social responsibility in performing the tasks and roles assigned to all members of society (from officials, employees, workers, merchants, technicians, professionals, etc. in society) are among the most important reasons that led to the crisis in Libya. This is on the basis that social responsibility is a duty that everyone must perform (from individuals, social groups and institutions... and on the basis that they are rights for others with whom they share the homeland and citizenship... in a way that reflects understanding, interest, participation, and the rule of conscience and commitment to the values ​​that unite them all with the aim of achieving a decent life and well-being for all and by all. Naturally, this can only be achieved by preparing serious programs based on strategies and planning that target awareness and mobilization towards practicing social responsibility in our daily lives and in our institutions by all ...for all.
Keywords: Crisis, social and societal, social responsibility Socio-economic transformation approach  .
مقدمة:
[bookmark: _Hlk121012320]             تبحث هذه الدراسة في الأزمة الليبية وطبيعتها واسبابها وتحليل تداعياته المجتمعية والاجتماعية([footnoteRef:1]) في ليبيا، مع التركيز على جانبها الاجتماعي.. حيث أن هناك ندرة في الدراسات العلمية التي تبحث في الأزمة الليبية خاصة من الجانب الاجتماعي. إلا أن هذا لا ينفي من وجود أبحاث ودراسات على قدر من التحليل والرؤى المستقبلية التي تناولت الأوضاع القائمة الأمنية والسياسية والاقتصادية وربطتها بعديد من الأحداث الإقليمية وبأحداث معاصرة داخلية وخارجية. وأوضحت أن الأزمة.. سياسية ولها روافد اقتصادية. لذا تحاول هذه الدراسة التركيز على الجانب الاجتماعي من الأزمة الليبية مع توظيف منهج التحول الاجتماعي الاقتصادي السياسي والنظرية المجذرة مع نظرية المسؤولية الاجتماعية {حيث يستخدم مفهوم المسؤولية لاجتماعية في علوم الاعلام والعلاقات العامة والمحاسبة والبيئة وغيرها، ولكن لم يستخدم في علم الاجتماع، وهنا في هذا البحث نحاول تطوير مع توظيف النظرية التي تؤطر هذا المفهوم وهي نظرية المسؤولية الاجتماعية على النحو التالي: [1: - في هذه الدراسة نعني بمجتمعي الأشياء او الصفات التي تعم المجتمع ومؤسساته، اما الاجتماعي فيعني نمط العلاقات والتفاعل بين افراد المجتمع.] 

 الدراسات السابقة:
          الدراسات السابقة للأزمة الليبية قليلة جداً ومعظمها اما في الجانب السياسي للأزمة أو الأمني أو الاقتصادي نذكر أهمها:
الجانب السياسي: 
بحث عبيد 2012 الأزمة من الجانب السياسي من خلال تقديمه لدراسة بعنوان" أبعاد تغيير النظام السياسي في ليبيا"، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تغيير النظام السياسي في ليبيا، وبينت "أن في النظام السابق.. كانت بعض القبائل مسيطرة على مفاصل الدولة.. وحـرم اغلــب فئــات المجتمع مـن المشـاركة في عمليـة صنع القرار السياسي، وبينت الدراسة أن "الثورة الليبية" أثـارت ردود فعـل القـوى الدوليـة والإقليميـة وفي مقدمتها الدول الإفريقية؛ وذلك لخصوصية العلاقة التي تربطها بالنظام السابق، كما أشارت الدراسة إلى أن عملية التغيير التي شهدتها ليبيـا تـدل علـى مـدى فشـل النظـام السياسـي الليـبي في إدارة العمليـة السياسـية، إذ بقــي ذلــك النظــام منفـردا في عمليــة صــنع القـرار السياسـي، وعمــد إلى تهمـيش فئـات واسـعة مـن أبنـاء الشـعب؛ للحيلولة دون مشاركتها في إدارة أمور الدولة.. كما بينت الدارسة أن الاتحـاد الإفريقـي ابدى استياء حيال ما حدث في ليبيا وحـاول الوقـوف "ضـد القـرارات الدوليـة، ولاسـيما قـرار مجلـس الأمن الـدولي (1973)، إلا أنه اضطر إلى الاعتراف به من أجل حماية المدنيين ووقف العنف ضد أبناء الشعب الليبي بسـبب تدخل القوى الدولية والنـاتو إلى جانـب الثـوار. وبينت الدراسة أن مـا دفع الولايــات المتحــدة لتقــديم مثـل ذلــك الــدعم هــو عــدائها للنظــام الليــبي، فضــلاَ عــن تحقيــق أطماعهـا في النفط الليبي (صلوخ فوزي:2016).
        ويضيف قائلا: لعلِ معظمنا يتفق مع القول مفاده "مـــع اســـتمرار الأزمة الليبيــــة وعـــدم اتفــــاق الأطـــراف المتنازعــــة علــــى جعـــل المصــــلحة الليبيــــة هــــي الهــــدف الأول والأوحــــد، ومــــع تتــــابع المبــــادرات التــــي تبــــوء بالفشـــل، أصــــبح الملــــف الليبــــي فــــي وضــــع مبهم وغير واضح الملامح" والمستقبل الذي يعتريه الكثير من الضبابية (مرجع سابق، صلوخ فوزي:2016).
[bookmark: _Hlk187787954]الجانب الأمني:
      تم التركيز في الجانب الأمني على تأثير الأزمة في الداخل والخارج.. فمن حيث تأثيرها على الخارج وخطورتها على الداخل. نستشهد هنا بدراسة أم الهاني حبشي وفائزة حناقي، بعنوان " تأثيرات الأزمة الليبية على منطقة الساحل الأفريقي"، وهدفت الدراسة الى توضيح ان الأمن أصبح مفهوما واسعا، حيث تعددت أبعاده وأصبح الأمن غير محصور بحدود جغرافية للدولة، حيث أدت تبعيات الظروف الناتجة عن الأزمة إلى امتداد العبث باستقرارها الداخلي وسمحت هذه البيئة إلى تصدير تبعيات غياب الأمن والاستقرار لعالمها الخارجي متجاوزه الى جوارها الجغرافي، ومحيطها الإقليمي والدولي، حيث لم يعد إقليم الدولة مجال أمنها فقط. بل أصبح تأمين إقليم الدولة أولوية أولى ضمن أولويات أمن الحدود الجغرافية القريبة والبعيدة. لقد أصبح واضحا ان الأزمة الليبية أدت إلى جملة من التداعيات. على مختلف المجالات داخليا وخارجيا، وأثبتت أن أمن المنطقة والإقليم مرتبط بأمن الدولة المحلي بالدرجة الأولى.. بناء على منطلق أن تنوع التهديدات الأمنية الجديدة واختلافها أصبحت تمتاز بالاختراق وتآكل الحدود الوطنية (أم الهاني حبشي وفائزة حناقي: 2022)
الجانب الاقتصادي:
[bookmark: _Hlk187788155]         تم التطرق إلى الجانب الاقتصادي من خلال تناول (رالف شامي وآخرون 2015) موضوع بعنوان "ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص دراسة وصفية تحليلية"، هدفت الدراسة إلى معرفة أهم التحديات التي تواجهها ليبيا، وتناولت الدارسة.. تحليل لمسببات "ثورة 17 فبراير، وكذلك سرد الأحداث المهمة في تاريخ بعض المحطات لتلك الأحداث بعد 2011 م، وبيان أثر الأزمة على الاقتصاد الليبي، واقتراح عدد من الحلول لتعافي الاقتصاد.  وتوصلت الدراسة إلى أن الأزمة الليبية أثرت في الاقتصاد الليبي بشكل كبير، ورأت أن الاستقرار ضرورة وحتمية للتعافي الاقتصادي، والعمل على النهوض بإصلاحات هيكلية لدعم نمو القطاع الخاص من أجل التنويع الاقتصادي. حيث تم التركيز على تأثير الأزمة على النفط من كثير من كُتاب الصحف الأجنبية والعربية مع اهمال ما يصيب المجتمع من تدمير وصعوبة في الحياة. 
         فوفقاً لصحيفة لـ “فايننشال تايمز"، ترى أن إنتاج النفط الليبي متوقف عند حوالي 700 ألف برميل يوميا، وسط مخاوف ما يسببه الصراع في خفض الإنتاج إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، أي بما يعادل أقل من 10 في المائة من الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وتُعرض إدارة معلومات الطاقة الأميركية.". أهمية النفط في الاقتصاد وترى أنه في مطلع 2021، كانت ليبيا سابع أكبر منتج للنفط الخام في أوبك.. وثالث أكبر منتج إجمالي للسوائل البترولية في إفريقيا. وفي نهاية عام 2021، كانت ليبيا تمتلك 3% من احتياطيات النفط في العالم، وتمتلك 39% من احتياطيات النفط في إفريقيا.. كما تؤكدا " (أم الهاني حبشي وفائزة حناقي: (مرجع سابق) " على أن الأزمة قادت إلى انهيار دعائم البنية الاقتصادية، الانتاجية، والتسويقية وكذلك في انتاج النفط الذي تعتمد الدولة الليبية على ايراداته في تمويل الموازنة والإنفاق.. اما بالنسبة الى قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي، فقد تجاوز عشرة دنانير، ومن ثم هبط إلى سبعة دنانير للدولار الواحد، ومن ثم إلى خمس دنانير في 2023، والآن في 2024 ارتفع إلى ثماني دنانير، ذلك بالتزامن مع وجود أزمة سيولة نقدية خانقة، وغلاء كبير في أسعار السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الحيوية الأخرى. بالإضافة إلى صعوبة الإيفاء بالاحتياجات اليومية والحيوية مما أدى إلى دخول الجمعيات والمنظمات الأجنبية بمختلف نشاطاتها.. التدريبية والغذائية والمأوى وغيرها.
    إذن ركزت الدراسات على كون الأزمة سياسية وتداعياتها اقتصادية وأمنية ومؤثراتها على الدول المجاورة والإقليمية ومسبباتها كانت في معظمها اقتصادية، وقد أهمل الجانب الاجتماعي للأزمة سواء في تشخيصها أو تداعياتها أو اسبابها. إن هذا ما يحاول بحثنا التركيز عليه والبحث فيه على النحو التالي:
منهج الدراسة: 
        يحاول هذا البحث استخدام النهج المتعددة المناهج والنظريات (زينب محمد زهري:2024) واهمهما منهج التحول الاجتماعي الاقتصادي السياسي ونظرية المسؤولية الاجتماعية مع النظرية المجذرة.. بغية الوصول إلى حقيقة تشخيص الأزمة في ليبيا. إن مشكلة الدراسة تتمحور حول ما الأسباب الحقيقية للأزمة الليبية وما تداعياتها؟
[bookmark: _Toc132601941]أهمية الدراسة: 
للدراسة الحالية أهميتين: علمية وعملية:
الأهمية العلمية: نظراً لحداثة الاهتمام بدراسة تأزم الأزمة (تعني الازمة المتأزمة هنا أن هناك تداخلا بين الأسباب والتبعيات والابعاد لذلك يصعب دراستها) في ليبيا وعدم انتهاء مسبباتها وتداعياتها نأمل من الدراسة الحالية أن تكشف عن هذه الظاهرة وتسهم في رفد المكتبة العلمية العربية بمادة سوسيولوجية تبحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة في ليبيا.. وتشكل منطلقاً للباحث السوسيولوجي... لإجراء أبحاث تتناول موضوع وأسباب وتداعيات بالإضافة إلى أبعاد الأزمة الليبية.
الأهمية العملية: تسهم هذه الدراسة في تشخيص الأزمة الليبية وتأصيلها، وحيث إن معرفة حجم الأزمة وأبعادها وأبرز مسبباتها الحقيقية دائماً ما يسهم في معرفة الحلول وسبل تجاوز تلك الأزمات، كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول من خلال دراسة تداعياتها على المجتمع ومؤسساته ... تفيد العاملين والمهتمين والمواطنين في الدولة الليبية بمعرفة حيثيات الأزمة الليبية وأسبابها والأطراف الفاعلة فيها، مما قد يساهم في الحد من تداعياتها ومعالجة أسبابها الحقيقية. 
[bookmark: _Toc132601942]أهدف الدراسة:
1-تهدف الدراسة الى البحث في تشخيص طبيعة الأزمة الليبية وتداعياتها واسبابها.
2-الكشف عن كيفية امتداد الاثار السلبية لتلك الأزمة لتطال النسق القيمي الاجتماعي والمجتمعي (أي مؤسسات الدولة الليبية). 
 فرضيات الدراسة:
           عمدت الدراسة في فرضياتها الى وجود علاقة ارتباطية بين أسباب وتداعيات الأزمة وانعكاساتها على الشؤون الداخلية والحلول المقترحة. ذلك من أجل التوصل إلى إجابات أسئلة الدراسة التي تُعنى بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ما السبب الحقيقي للأزمة الليبية؟
2-ما تداعياتها وانعكاس تلك التداعيات على التوازن المجتمعي والاجتماعي في ليبيا؟
[bookmark: _Hlk127577007]3-وكيف يمكن تشخيص حالتها وتفسير ابعادها والحد من تأثيراتها؟
[bookmark: _Toc132601943]الحدود الزمانية والمكان والمجتمع:
          تعتمد الدراسة على منهجية التحول الاجتماعي الاقتصادي السياسي للمجتمع الليبي منذ الاحتلال التركي إلى وقتنا الحاضر 2024 م في ليبيا.. حيث يساعدنا هذا المنهج في تتبع ظهور ظاهرة الأزمة تاريخيا، مع توظيف نظرية المسؤولية الاجتماعية التي نحاول ابراز أهميتها عن طريق الدليل العقلي في اثبات أو دحض فرضياتها ذلك من خلال دراسة السلوك الاجتماعي والمجتمعي (نعني السلوك الاجتماعي والمجتمعي.. السلوك الاجتماعي الذي يسلكه الناس، أما السلوك المجتمعي فهو يخص سلوك مؤسسات المجتمع). 
[bookmark: _Toc132601944]محددات الدراسة:
لقد تشكلت عدة صعوبات لدينا خلال فترة اعداد هذه الدراسة، ومن اهمها فقدان البحوث أحياناً.. التحليل المحايد للأحداث في ليبيا، خاصة وان فصول الأزمة.. لم تنتهه بعد، وكذلك عدم وجود نظرة علمية رصينة حول مسببات الأزمة الليبية وأبعادها، حيث الاعتماد على الصحف والتقارير الإخبارية والمؤتمرات والندوات التي بحثت في الأزمة وتداعياتها. فضلًا عن التغيرات العديدة والمتسارعة التي تحكم مسارات الأزمة في ليبيا. وهذا ما واجهته (بوصفي باحثة).. عند تحديد وتحيد المتغيرات وتفسير النتائج في الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بها في 2023م.
[bookmark: _Toc131725263][bookmark: _Toc132601945][bookmark: _Toc131725264][bookmark: _Toc132601946]كما أن جل الذين كتبوا عن الأزمة في ليبيا.. اما عملوا على ابراز نتائج الأزمة على الشأن الاقتصادي أو السياسي والأمني أو تداعياتها على الحياة اليومية مثل نقص السيولة والهجرة أو النزوح.. الخ، أو تبعياتها على دول الجوار وغيرها. ولكن لم تبحث في الأسباب الحقيقية وتداعيات هذه الأسباب على المجتمع الليبي ومؤسساته تحت وطأة الأزمة المتأزمة منذ زمن.. وسوف نتناول الموضوع على النحو التالي:
[bookmark: _Toc132601947]أولاً: الأزمة طبيعتها وتشخيصها وتداعياتها:
[bookmark: _Toc132601948]1-الطبيعة والتشخيص:
-مفهوم الأزمة: 
  تعريف الأزمة لغـة هـي: "الضـيق والشـدة، ويقـال أزمــت السّْـنَة أي أشـتد قحطهـا. وبأنهــا نقطــة تحــول يحــدث عنهــا تغيـر إلــى الأفضل أو الأسوأ أو هي لحظـة حاسـمة أو وقـت عصـيب. وكلمـة أزمـة باللغـة العربيـة الدارجة تعبير عن حدث عصيب يهـدد كيـان ووجـود الفـرد أو المنظمـة أو الدولـة"(المعجم الوسيط) 
تعريف الأزمة اصطلاحا: مرحلـــة تهـــدد بحـــدوث تحـــول جـــذري فـــي هـــذه العلاقـــة مثل التحول مـــن الســلم إلــى الحــرب وغيرهـــا.
تعرف الأزمة في إجرائيا: أنها سلوك انساني (الحديث هنا عن الازمة غير الطبيعية) يعكس عدم ممارسة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الشعور بالمواطنة وتداعياتها تتسم بحالة من الفوضى، والتوتر، والنزاع، وفقدان الامن، والأمان وسبل الحياة للمواطنين، وتدخل الجماعات الضاغطة الداخلية والخارجية، في قرارات إدارة وبناء الدولة واستراتيجيات تنمية المجتمع عبر فترات تاريخية متلاحقة.
          وهنا لا نؤيد رأى كارل سلاك للأزمة في تعرفه بأنها "حالة مؤقتة من الاضطراب واختلال التنظيم أي أنها وضع أو حالة يحتمل أن تؤدي فيها التغيير في الأسباب إلى تغيير مفاجئ وحاد في النتائج". لأن الأزمة وكما نرى هي حالة من تراكمات الاضطراب واختلال التنظيم الاجتماعي والمجتمعي.. تؤدي إلى تغير حاد في النتائج التي بدورها تؤدي إلى نتائج أخرى. وهكذا على التوالي.. تتأزم الأزمة فهي مثل الكرة الثلجية التي تتدحرج وتتحرج وتأخذ معها ثلوج أخرى، وممكن أن تؤدي في النهاية إلى فيضان أو فيضانات تقتلع كل شيء في طريقها اذ لم تعالج مبكراً.  
ومن أهم التعريفات التي أعطيت للأزمة في هذا الشأن تعريف "مالكي لاند" وهي:" عبارة عن متفجرات قصيرة تتميز بكثرة وكثافة الأحداث فيها (حسين قادري، د. ت، ص 50. 13) .  
كما اننا لا نتفق مع من يرى في الأزمة تحول فجائي عن السلوك المعتاد، ولكن هي وكما نراها تراكمات تاريخية لسلوكيات مؤسسية سلبية في البنية الاجتماعية للمجتمع، يرغب الافراد في تغيرها ان لم يكن سلميا فسوف تتخذ طرق أخرى للتغير تتصف بالتوتر والاضطراب والنزاع والصراع فالحروب.
          إن الأزمة المتأزمة هي تحول تدريجياً عن السلوك المسؤول وتداعي سلسلة من التفاعلات يترتب عليها نشوب موقف ما ينطوي على تهديد مباشر للقيم، أو المصالح الجوهرية للدولة، مما يستلزم ضرورة اتخاذ استراتيجيات وقرارات مدروسة. لكي لا تصل الاحداث إلى تراكم من الأزمات في شكل صِدامْ عسكري أو مواجهة.  
[bookmark: _Toc132601949]والأزمات غالبا ما تسبق الحروب، ولكن لا تؤدي كلها إلى حرب، إذ تسوى سلميا أو تجمد أو تهدأ. إلا أن في ليبيا أخذت منحي النزاع والصراع والحروب. والسؤال لماذا؟ 
لماذا تطور النزاع في ليبيا إلى صراع، ومن ثم إلى حرب، ومن ثم إلى أزمات؟ 
نعم إن النزاع الذي يجسد تصارع إرادتين أو أكثر وتضاد مصالحهم، فتأثيره يبلغ مستوى التأثير الذي يصل إلى درجة التدمير، كما أن النزاع يمكن تحديد أبعاده واتجاهاته وأطرافه من ناحية، وكيف يؤدى إلى تأزم الأزمة من ناحية أخرى.
[bookmark: _Hlk189364463]أكد الباحث (عباس أبو غالم: 2015) في دراسته ل " تقرير عن الملتقى الدولي بعنوان: ليبيا بعد أربع سنوات من الثورة: الحصيلة والمألات وسبل الخروج من الأزمة"، هدفت الدراسة الى وضع إطار تشخيصي للأزمة الليبية، وطرح مجموعة من البدائل والحلول للخروج من تلك الأزمة. وقد تناولت عدد من المحاور من أهمها جذور حراك 17 فبراير 2011 في ليبيا، والمواقف الإقليمية والدولية حول ذلك الحراك، وآليات وسبل إعادة بناء ليبيا، وفي طي الورقات المقدمة تتناول تداعيات الأزمة الليبية على دول الجوار. وقد توصلت الدراسة إلى أن أبعاد الأزمة الليبية كبيرة وخطيرة، مما يستوجب الاهتمام والمشاركة والعمل الدؤوب على حلها من خلال تكثيف الندوات والدراسات حولها.
          يشخص أحد الباحثين حالة ليبيا فيقول: "باتت ليبيا تشكل ملجأً للعديد من المتشددين الذين كانوا يقاتلون في مختلف بؤر التوتر في أفريقيا والعراق وسورية، مما جعل ليبيا قاعدة انطلاق لعمليات إرهابية ضد دول الجوار. ومن جهة أخرى تحولت إلى مركز إقليمي ودولي ومحلي لتجارة المصالح بين مختلف المستويات ذات المصالح في اثارة تداعيات الازمات في ليبيا، ويشير باحث آخر إلى موجات النزوح الكبيرة بسبب تـدهـور الأوضــاع فـي ليبيا، وتجدد عمليات اخـتـطـاف العاملين، وانـتـشـار آفـة التهريب المقلقة لارتباطها بالإرهاب، كما أن هناك إشارة الى البحث في أسباب الفشل المستمر لمبادرات فض النزاع وحل الأزمة بما يرضي جميع الأطراف المتناحرة التي تدفع بليبيا إلى مزيد من التشرذم والتفكك وتفاقم المشكلات. من هنا نلاحظ أن تشخيصنا للأزمة في ليبيا.. ينبغي أن ينطلق من دراسة مراحل تطورها على النحو الاتي:
[bookmark: _Toc132601950]2-تشخيص الأزمة ومراحل تطورها في ليبيا:
         ركز الباحثون في تشخيصهم للأزمة على عدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الصور التي توصف بها العلاقات.. وحيث إن الأزمة في ليبيا تتسم بالنزاع بين الدولة وطالبي التغيير من جهة والنزاع بين طالبي التغيير بعضهم مع بعض. ويمكن تشخيصها على النحو التالي: 
· تتصف بالتعقيد وتشابك وتداخل عناصرها.
· تعدد الأطراف والقوى المؤثرة في حدوث الأزمة وتطورها وتعارض مصالحها. 
· نقص وعدم دقتها المعلومات لقصر الوقت المتاح لمواجهة تأزم الأزمة.
· غياب الإدارة والإرادة في مواجهة الأزمة المتأزمة.
· تحييد رؤى النخب الوطنية المحلية في إدارة الأزمة.
· البعد عن المنهج العلمي في وضع الاستراتيجيات والخطط لمعالجة أسباب الأزمة وتداعياتها.
· عدم تشخيص الأزمة تشخيصاً علميا موضوعيا وتفسيرها بأطر فكرية محايدة.
ومن اهم خصائص الأزمة في ليبيا هي انها ترتبط بالنزاع وبالحرب وباستعمال العنف، ولهذا جاءت في أغلب التعريفات على أنها عنف منظم باستعمال السلاح. عرف "كلوز" الحرب بأنها "عمل من أعمال العنف يهدف إلى إرغام الخصم على تنفيذ إرادة طرف ما".
 إن الحرب لا تخص ميدان العلوم أو الفنون ولكنها تخص الوجود الاجتماعي للمجتمع، إنها نزاع بين المصالح الكبرى.. وكلمة السر لها هو الدم، وبهذا فقط تختلف عن النزاعات الأخرى.  لذا فان الحرب تختلف عن النزاع بكونها لا تتم إلا في صورة واحدة وبأسلوب واحد، وهو الصدام المسلح بين الأطراف المتنازعة، في حين أن النزاع.. يمكن أن تتنوع مظاهره وأشكاله، فقد يكون سياسيا، اقتصاديا أو إيديولوجيا أو اجتماعياً.
في الحقيقة الأزمة تمس الوجود الاجتماعي للمجتمعات الإنسانية، وتؤثر على جميع جوانب الحياة خاصة تلك التي تترتب على النزاع والحرب. إذن النزاع والحرب ومن ثم الأزمة هي نتيجة لأسباب ينبغي البحث فيها وتشخيصها.. ودراسة تداعياتها من أجل معالجتها.
يتفق معظم الباحثين أن.. الأزمة الليبية مرت بعدة مراحل منذ العام 2011 حتى الآن، نتيجة النزاع والصراع والحروب فهي تتدحرج وتجمع معها أزمات ولهذا تناولها الباحثون والكتاب من عدة جوانب، حيث تعد الأزمات سواء كانت طبيعية أم أزمات افتعاليه مقصودة أو غير مقصودة، من أهم الظواهر التي أزمت التاريخ الإنساني منذ بداية الخلق، فكما أدت الكوارث الطبيعية المادية أو البشرية، كالزلازل والبراكين والفيضانات إلى وقوع خسائر كثيرة، كذلك أدت الأزمات التي هي من صنع البشر إلى الحروب والكوارث. 
         حقيقة "لا يختلف عليها اثنان وهي: أن ما حدث من انتفاضات اجتاحت عددا من المجتمعات العربية بـما يسمى" الربيع العربي" قد أحدثت ضجة قوية وزعزعت أنظمة سياسية وأسقطتها، كما أن آثار هذه الضجة لم تكتمل بعد، بل لاتزال تمتد ويقوى صخبها في بعض البلدان مثل ليبيا. فبالرغم من مـرور سنوات على بداية هذا الحراك.. إلا أن الواقع لا يسمح بتحديد رؤية ً لمستقبل المجتمع في ظل التغير الحاصل للمجتمع والاحداث السريعة المؤثرة في البنية الاجتماعية والاقتصادية.. وغيرها.
         يتفق معظم الباحثين على أن مـــن أكثـــر الـــدول زلزلـــة فـــي هـــذا التغييــر هــي ليبيـــا، فلـــم يعـــد واقـــع الأزمة فـــي ليبيـــا مجـــرد إرهاصــــات للتغييــــر، بــــل امتــــد ليكــــون أزمـــة دولية وإقليميــــة ومحلية خطيـــرة، وهــــو مــــا ســــبب تهديــــدات داخليــــة وخارجيــــة للوضــــع الأمني والاستقرار الاجتماعي والاقتصــــادي والسياسي لعمــــوم المنطقــــة. "ويعــــد الانفــــلات الأمني في بدايـة الأحـــداث عـــام2011 مجــرد تحــذيرات حـــول تحـــول الأزمة الليبيــة إلـــى ورقـــة رابحـــة فـــي يـــد بعض الأطراف الداخلية من مطالبي التغيير.. خاصة بعد امــــتلاكها الســــلاح والمــــال وعلــــى ضــــوء الفوضــــى وعــــدم الاســــتقرار السياســــي تحول الصراع إلى حرب مع النظام السابق. وقد اتخذت طبيعة الأزمة مساراً حاسماً.. أدى إلى تدخل القوات الأطلسية لحسم الصراع التي دارت رحاها بين النظام ومن يمثل النظام، وآخرين من يطالب بالتغيير (أي الثوار).." وتم عرض القرار رقم 1973 في الأمم المتحدة في مارس وبدأت بعدها غارات الناتو في التاسع عشر من مارس.. حيث تم القضاء على النظام السابق كليا عن طريق القوة البحرية والجوية للناتو، وقتل من يمثل "رئيس الدولة في حينها" في عشرين أكتوبر من السنة نفسها.. بعد سيطرة مطالبي التغيير على طرابلس وانتشارهم على كافة الأراضي الليبية. 
· لقد كان طرفا النزاع واحد.. وسماتها رفض عدم التداول على السلطة، مما ترتب عليه التدخل الأجنبي الذي عمل بدوره على تأجيج النزاع ومن ثم الحرب، وهكذا إلى وقت قريب.. وتستهدف حتى المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة.. وتؤدي إلى النزوح والتهجير. أي تهجير الأسر الليبية وتشتتها في داخل البلاد وخارجها.
·  لقد رفض طالبو التغيير(الثوار) التسليم بتشكيل قوة عسكرية موحدة بعد سقوط العاصمة، وبقيت قوات طالبي التغيير مبعثرة.  كانت هناك دولة، لكن لم تكن دولة لديها حكومة..  ذات السلطة لتطبيق القوانين وضبط إيقاع الحكومة، حيث تشكلت في بعض المدن قوة مسلحة منعتها من فرض سلطتها. 
· وفتحت المعسكرات ونهبت الأسلحة منها، مم كان له التأثير الواضح في انتشار الأسلحة الخفيفة خارج مؤسسات الدولة المعنية..
· رأى بعض الباحثين أنه بات انتشار الأسلحة.. يشكل خطرا كبيرا على الدولة في حد ذاتها.. حيث النزاع المسلح الذي يصعب التنبؤ بنهايته على ليبيا وحتى على دول الجوار.. كما يلاحظ وجود عدد كبير من قطع السلاح الخفيف على حدود الدول المجاورة.. هذا ما دفع بتغذية النزاعات الموجودة في المنطقة واستمرارها. وبحكم أن ليبيا تربط حدودها مع العديد من دول القارة الإفريقية، بدأ الانتشار الكبير للأسلحة حيث في البداية استعمل لمواجهة النظام، وبعدها استخدم في مواجهة مطالبي التغيير بعضهم مع بعض. واستخدم كذلك لإرهاب الاسر داخل منازلها؛ حيث أصبح السلاح يتواجد داخل المنازل.
· وبعد أن كان النزاع بين النظام والجماعات الحكومية (أي المجلس الانتقالي) أصبح هناك مواجهات بين الليبيين طالبي التغيير، التي وصفت " بالتشكيلات المسلحة " التي تتبع كل منها أهداف خاصة بها، مما أدى إلى ولادة قوة داخلية تحمل السلاح خارج نطاق القانون مع التدخل الخارجي (انظر: المشروع الفرنسي في ليبيا"، WWW_CSDS_CENTER_COM 75 56)).
· انقسم الصراع في ليبيا إلى فريقين رئيسيين، هما: مجموعة شرق ليبيا ومجموعة غربها، وقد تموضعت الدول المتدخلة مع هذا الفريق أو ذاك إلى درجة أصبحت هناك بوادر انشاء قواعد عسكرية في ليبيا لتلك الدول. 
· مع انتشار الأسلحة الخفيفة حسب ما تشير إليه تقارير الأمم المتحدة، فان معدل الحصول على الأسلحة يقدر بثلاث قطع لكل فرد في ليبيا، وأصبح مخزون الأسلحة خارج نطاق الدولة والحكومة. هذا بالإضافة إلى الأسلحة التي تأتي من الخارج من الدول المساندة لهذا الفريق أو ذاك (إدريس محمد علي قناوي 2016 (مترجم). 
          حاولت بعض القبائل بعد الحصول على السلاح.. استرجاع ما اعتقدت أنه من حقها، وظهرت الخلافات حول مساحات من الأراضي ومحاولة تصفية الحسابات مع العائلات والقيادات التي كانت محسوبة على النظام السابق.. حيث دخلت البلاد في فوضى ، ولم يكن هناك سلطة فعلية حيث صارت بعض القبائل من اعتقدت انها لم تأخذ حقها في المواطنة فيما سبق ؛ "تعمل على تكديس السلاح وتهريبه وظهرت جماعات متصارعة ، ومن بين الأحداث الدامية التي نتجت عن انتشار الأسلحة بشكل مفرط في البلاد هي المواجهة المسلحة - التي حدثت بين قبيلة التبو وقبيلة أولاد سليمان - تحول اجتماع مصالحة بين القبيلتين إلى تبادل إطلاق النار حيث إن قبيلة أولاد سليمان سيطرت على مدينة سبها واكتست الهيمنة على نطاق واسع، في المقابل قبائل التبو ترى إنها تعيش في حياة بدوية في الصحراء لطالما شعرت بالاضطهاد" - منذ فترة طويلة تمتد لما قبل الحكم السابق-  "حيث "نتج عن هاته الحادثة عدد (147) قتيل و500 جريح . لقد أثر الانتشار الكبير للأسلحة الخفيفة في ليبيا على إضعاف فرص الحل السلمي، وازدياد عدد المهاجرين وانعدام الأمن وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي جراء سنين طويلة من النزاع المسلح (دليلة رفيدة: 2019) بالإضافة إلى تعطيل بعض المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها، وكذلك انخفاض النشاط التجاري وانخفاض قيمة الدينار الليبي إلى نصف القيمة الرسمية. لقد قل عدد العمال والمستثمرين الأجانب، وانخفض نشاطهم بسبب الوضع الامني المتدهور. كان هناك عمليات القتل والتشريد والعوز وزيادة عدد الأرامل والثكالى وتدهور في العلاقات الاسرية وانتشار الفساد في بعض المؤسسات الرسمية والأسواق السوداء. كل هذا أدى إلى اختلال في التوازن الاجتماعي والمجتمعي.
         مما تقدم أعلاه يتبين لنا أنه في الحالة الليبية يقترب مفهوم الأزمة من مفهوم النزاع الذي يجسد تصارع إرادتين أو أكثر وتضاد مصالحهم، إلى أن يبلغ تأثيرها إلى درجة الحرب والتدمير. من هنا - وفي الحالة الليبية -ارتبط مفهوم النزاع بمفهوم الحرب وارتبط مفهوم الحرب باستعمال العنف. 
3-الأزمة وعلاقتها بالوجود الاجتماعي في ليبيا:
ارتبط مفهوم الأزمة في ليبيا بمفهوم الحرب!! يرى "كلوز فيعس" أن الحرب.. "عمل من أعمال العنف يهدف إلى إرغام الخصم على تنفيذ إرادة الخصم الآخر" إن الحرب لا تخص ميدان العلوم أو الفنون ولكنه يخص الوجود الاجتماعي، إنه نزاع بين المصالح الكبرى يسويه الدم، وبهذا فقط يختلف عن النزاعات الأخرى  وعليه فان الحرب يختلف عن النزاع بكونه لا يتم إلا في صورة واحدة وبأسلوب واحد، وهو الصدام المسلح بين الأطراف المتنازعة، في حين أن النزاع يمكن أن تتنوع مظاهره وأشكاله، فقد يكون سياسيا أو اقتصاديا أو إيديولوجيا(حسين قدري: د.ت :50) " وعليه نستطيع القول إن الأزمة في ليبيا تم دراستها في كونها نزاعاً له مظاهره واشكاله المتعدة (السياسية والاقتصادية والايدولوجية وغيرها) ، ومن الممكن ان هذه الحقيقة جعلت صعوبة دراسة الحالة الليبية لأنها نزاع .. ويؤدي إلى الحرب الذي من تداعياته هدم الحجر وقتل البشر ماديا ومعنوياً.
· [bookmark: _Toc132601952] وهنا نتساءل هل يعني النزاع تدخل الجماعات البشرية أو الوحدات السياسية نزاعات مسلحة بغية الحفاظ على مكاسب جديدة.. لا يمكن الحصول عليها بالوسائل السلمية، أو للحفاظ على وضع قائم مهدد بالتغيير أو لتغيير وضع قائم لم يعد ملائما للطرف مصدر النزاع؟ 
ثانياً: سوسيولوجيا النزاع وتداعياته([footnoteRef:2]): [2:  يعرف النزاع لغة: أنه مشتق من كلمة نازع نزاعا ومنازعة، فنقول فلان نازع فلاناً في كذا: أي خاصمه وغالبه، وتنازع القوم: أي اختلفوا، وتنازع القوم على شيء أي تجاذبوه. من الناحية الاصطلاحية: يرى كثير من المفكرين أن هناك تصورين للنزاع، الأول موضوعي والثاني ذاتي. فالتصور الموضوعي يعتبر أن النزاع هو وضع تنافسي تكون فيه الأطراف واعية بتعارض المواقف، إذ يريد فيه كل طرف احتلال موقع يتعارض مع المواقع التي يريد أن يحتلها الطرف الآخر. أما التصور الذاتي فيعني إدراك الوضع إدراكا مشوها وخاطئا لأنه ينطلق من الذاتية. والخصوصية. كما يشير مصطلح النزاع إلى وضع معين تكون فيه مجموعة معينة من الأفراد، سواء كانت قبيلة أو مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تنخرط في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة، لأن كل من هاته المجموعات يسعى لتحقيق أهداف متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلك. من خلال هذا التعريف نلاحظ أن النزاع يرتبط بمجموعة من الأهداف والمصالح التي تكون متناقضة بين طرفين أو أكثر، كل طرف يسعى إلى تحقيق أهدافه التي تتناقض مع أهداف الطرف الآخر، فيحدث تعارض أو اختلاف في رغبات الأشخاص بالإضافة إلى محاولة كل طرف تحقيق هذه الرغبات ولو على حساب الطرف الاخر" انظر: سلم جحيش، سليمان أبكر محمد، 4102، ص 10)] 

· سوسيولوجية النزاع:
نظرة سوسيوتارخية[footnoteRef:3] للنزاعات المسلحة في المجتمعات البدائية نجدها شُخصت بأنها ترفع من المكانة الاجتماعية للطرف المنتصر، كما لها مردود مادي وبشري مهم للطرف المنتصر، ويتمثل ذلك في الغنائم والأموال التي يستولي عليها، وفي فرض الضرائب ... وأيضا السيطرة أحيانا على أراض منتجة زراعيا أو غنية بالمصادر الأولية، حيث يعرف الطرف المنتصر بالمكاسب التي يحققها ، وهذا ما يساعد هذا الأخير ويشجعه على الدخول في نزاعات مسلحة أخرى - من نوع الغزوات- يرى بعض المفكرين أن النزاعات المسلحة.. كانت الوسيلة المعتمدة لتحقيق التغييرات السياسية الأساسية في العالم، الحديث لبناء الدولة القومية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى نشر الحضارات الحديثة في العالم وكذلك كونها وسيلة لاستقرار ميزان القوى.. إلا أن النظرة السوسيولوجية المعاصرة اليوم تنظر للطرف المنتصر.. على انه معتد على حقوق غيره في الحياة المستقرة.. ومغتصب لإمكاناتها، وظالم لنفسه ولغيره من حوله ...بما يحدثه من تداعيات سلبية وخلخلة اجتماعية في المجتمع. [3:  - تعني سوسيوتارخية في هذا البحث.. البحث في الخلفية التاريخية للظاهرة الاجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو القضية الاجتماعية.. الخ بمعني نستخدم نهج التاريخ الاجتماعي أو علم اجتماع التاريخ. انظر بهذا الخصوص زينب محمد زهري وصالح الزين، ميادين علم الاجتماع، سلسلة ميادين علم الاجتماع، الكتاب الأول، جامعة بنغازي، بنغازي 2024 م.] 

          من المعروف أن للنزاعات المسلحة وظيفة سوسيولوجية وتحديدا اندماجية من حيث تأثيرها في تضامن وتماسك المجتمع ومؤسساته والحفاظ على هويتها أمام المخاطر الخارجية التي تهددها والتي تزيد من وعي الجماعة لذاتيتها.. ولكن الذي حدث في ليبيا.. هدد الوجود البشري والوجود الاجتماعي وعمل على عدم تضامن الناس حول هدف معين وتخلخل في بنية المجتمع ومؤسساته مثل (الاسرة والجامعات والشركات والمدارس والجمعيات والمؤسسات الرسمية والأهلية، واهم هذه المؤسسات المؤسسة الشرطية والعسكرية مما، ينعكس على أدائها والحفاظ على هويتها وكيانها ومسؤولياتها امام المخاطر الخارجية التي تهدد استقرار المجتمع وتنميته اجتماعياَ، واقتصادياَ، وسياسيا، وثقافياَ، وعمرانياً..
السؤال المطروح هنا.. لماذا تزايد عدد النزاعات المسلحة في ليبيا.. إلى أن أدت إلى الحروب ولماذا لا تتجه الأمور نحو الحل!! ولماذا سارت في تجاه التأزم.. أي لماذا لم يتجه حراك احداث 17 فبراير نحو بناء الدولة والتنمية وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مبدأ المواطنة؟
 من الملاحظ أن "طبيعة النزاعات في الجزء الثاني من القرن العشرين تميزت بأن في مجملها قد حصلت في العالم الثالث: آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية في مقابل ذلك غياب النزاعات المسلحة في أوربا، وكون دول أوربا قد توصلت إلى حل كثير من القضايا التي تشكل مصدرا فيها اخذت تغذي مبدأ فرق تسد في العالم الثالث. وعليه حصل ازدياد في عدد النزاعات الداخلية أو التي تبدأ على المستوى الداخلي الوطني، وتتحول إلى المستوى الإقليمي والدولي نتيجة تدخل قوى خارجية عسكريا وسياسيا. لقد ازدادت النزاعات الداخلية المحلية وفي المقابل انخفضت النزاعات المسلحة التقليدية بين الدول وخاصة الدول الغربية، إلا أنه تزايد التدخل الخارجي من تلك الدول في النزاعات الوطنية المحلية بشكل ملحوظ، وتحديدا التدخل المباشر الذي طبع المرحلة حتى أواخر الستينيات تقريبا. بعد ذلك صار مجمل أنواع التدخل من النوع غير المباشر أو غير العلني".
         امام هذه الحقائق كيف نستطيع تفسير ما حدث وما يحدث في ليبيا، حيث تختلف النظريات المفسرة لظاهرة النزاع حسب منظور كل منها؟ هناك من يرجعه لطبيعة النظام الدولي، وهناك من يرجعه لطبيعة الدول والنخب السياسية المحلية، بينما هناك اتجاه يركز على البعد الاجتماعي والثقافي.  في حين هناك منظور يركز على الطبيعة البشرية للأفراد التي تميل إلى الخلاف وعدم التفاهم مع الآخرين.  
          بالإضافة إلى هذا كله فإنني ارجعها إلى ضعف ممارسة مبدأ المواطنة التي تساوي بين المواطنين في فرص الحياة والعدل والبعد عن تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية (أي الالتزام بمصفوفة القيم الاجتماعية التي تنطلق من الأخلاق والضمير) التي تكون الحصن الحصين امام هذه الحقائق.. أو التحديات.
          يتفق معظم الكتاب والباحثين أنه "يحدث النزاع نتيجة تعارض أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أو أكثر، مما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغييره.  ومنه يكمن النزاع في عملية التفاعل بين طرفين اثنين على الأقل، ويشكل هذا التفاعل معيارا أساسيا لتصنيف النزاعات بشكل واسع. ويتقارب مفهوم النزاع مع مفاهيم أخرى مثل: الصراع، والتوتر، والحرب، والأزمة." [footnoteRef:4] [4:  - أ. الصراع: هناك كثير من الباحثين من يعطي للصراع نفس معنى النزاع، إلا أنه في الحقيقة هناك اختلاف في معنى كل من الكلمتين، فالصراع هو شكل من أشكال الصدام بين ثقافات ومصالح غير متجانسة الأطراف وغير قادرين على التعايش في البيئة الموجودة فيها، بينما يعبر النزاع عن اختلاف قد يستطيع أطرافه على إيجاد حلول مرضية للمتنازعين، فالصراع محكوم بعقائد فلسفية ومفاهيم قيمية يصعب فيها اتفاق الأطراف عليها أي أنه ناجم عن اختلاف في الأهداف والمصالح القومية. فمفهوم الصراع قد يمتد بجذوره للماضي ويؤثر على علاقات الحاضر والمستقبل، كما أنه مشحون بالعواطف والمشاعر، لذا فهو متأصل في إدراك الشعور على أن الآخر عدو دائم وهذا ما يجعل الصراع يختلف عن النزاع من حيث العمق والشدة والامتداد.
ب. التوتر: يعود التوتر إلى مجموعة من المواقف والميول نتيجة الشك وعدم الثقة، والتوتر حسب مارسيل ميرال هو "مواقف صراعية تؤدي مرحليا على الأقل إلى اللجوء إلى القوات المسلحة ويعود إلى ميل الأطراف إظهار سلوك الصراع." التوتر إذن ليس كالنزاع، لأن هذا الأخير يشير إلى تعارض فعلي وصريح وجهود متبادلة بين الأطراف للتأثير على بعضهم بعضا، في حين لا يعدو التوتر إلا أن يكون حالة عداء وتخوف وشكوك وتصور بتباين المصالح، وعلى هذا لا يعد التوتر مرحلة سابقة للنزاع وكثيرا ما ترتبط أسبابه ارتباطا وثيقا بأسباب النزاع. انظر: عامر علي، سمير الديلمي، 08/8/2008، ص 25. والنزاعات الداخلية"، "الإطار النظري والمفاهيمي" ص 82. ] 

          هنا لنا ان نتساءل هل نستطيع ان نفسر سلوك الصراع والنزاع على انه سلوك غريزي وليس منطقياً أو عقلاناً أو لتعارض المواقف أو للتنافس على المصالح.. وفق نظريات في علم النفس.. أو إلى عدم تجسيد المسؤولية الاجتماعية وإلى النقص أو الضعف في ممارسة المواطنة.. على وفق التفسير الاجتماعي لنظرية المسؤولية الاجتماعية.
          "لقد أدرك معظم الليبيين ومن بينهم الاطراف الليبية المتصارعة المتقاتلة أنه استحالة حل الأزمة الليبية وانتهاء الصراع بالحسم العسكري، كما بات الرعاة الخارجيين لطرفي الصراع في ليبيا.. على قناعة تامة ان الأمر بات لا يخدم مصالح بعض منهم.. فقد وصلت تداعيات الصراع إلى عقر دارهم (ادريس قناوي مرجع سابق).
وقد كانت نتائج الدراسة التي قمنا بها في جامعة بنغازي في 2023 م - وشملت عينة من أعضاء هيأه التدريس من مختلف كليات الجامعة - تؤيد وجهة النظر هذه فقد بينت أن إذا لم تحل الأزمة سوف تتفاقم الأزمة وسوء الوضع أكثر فأكثر ونسبتهم 61.6% وتقسيم البلاد وكانت نسبتهم 20% وتتعرض البلاد إلى استعمار جديد.  
· [bookmark: _Toc132601953]تداعيات الأزمة:
· تعريف تداعيات الأزمة: التداعيات لغة.. تعني الانهيار.. أما التعريف الاصطلاحي فهي مثلمـــا يســـتدعي الســــبب النتيجـــة. ويمكــــن أن تعـــرف علـــى أنهـــا العواقــــب أو النتــــائج التي تترتب على أمر ما بعض من الباحثين ترى أن تداعيات الأزمة الليبية انطلقت مع نزوح العمالة الأجنبية إلى الحدود الليبية المصرية، ومعهم العائلات الليبية النازحة ًمن المناطق المنكوبة. ونتيجة للفوضى وعدم الاستقرار السياسي، أصبحت ليبيا مصدراَ يزعزع الأمن لدول الجوار.. مما دعا دول الجوار إلى التدخل في الشأن الليبي، وبعضهم يرى أن التهميش القَبَلي أدى إلى عدم تحقيق السلم الاجتماعي"، وتواصل الصراع بين المكونات السياسية على مستويات حزبية أو مناطقية أو قَبَلية أو إقليمية، مما أدى إلى استنتاجات أهمها أن معالجة الخروق الأمنية في ليبيا اليوم.. لا يمكن أن تتحقق دون إشراك القبائل في ممارسة ضغوط اجتماعية على غير الممتثلين للسياسات والخطط الأمنية حسب رأى أحد الباحثين -الذي أوصى بضرورة توفير الدعم لجهاز الشرطة، ومن تُسند إليهم مهات حفظ الأمن من خلال ميثاق يهدر حقوق من يتورط في اخلال الأمن. كما بينت النتائج إلى ان الخروق على الحدود الليبية مع دول الجوار، وكذلك في الجنوب تشكل قلقا كبيرا لهذه الدول، وقد أظهر وزراء داخلية هذه الدول.. شعورا بخطورة نشاطات الجماعات - الخارجة عن القانون والمتمثلة في تهريب الأسلحة والمخدرات والوقود- التي تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار الوضع في ليبيا وكذلك دول الجوار، وعلى ضوء الاستنتاجات رأى أحد الباحثين أنه يجب السعي لبناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية في ليبيا تشمل كل المكونات الاجتماعية ومختلف القبائل.
 إن تداعيات الأزمة في ليبيا مَست الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني والخيري، ولها انعكاسها على جميع الجوانب الحياتية للمواطنين في سد احتياجاتهم من أمن وأمان.. الأمن الاجتماعي الاسري والامن الغذائي والأمن الصحي والإسكاني والكهرباء والماء.. وغابت القوة الشرائية للمواطنين وأثرت على المستوى المعيشي للفئات الوسطي، وزاد عدد الفقراء ونسبة الطلاق والارامل والثكالى والفاقد في التعليم، وعدد الباحثين عن العمل. بالإضافة إلى وقف خطط التنمية في البلاد مما انعكس على مستوى أداء المؤسسات الرسمية في الدولة (التعليم والصحة والزراعة والرعي والصناعة إلى حدوث عمليات التشييد والبناء في خارج المخططات المعتمدة من الدولة.. أي في الأراضي الزراعية)، وضعف الدخل مقابل غلاء المعيشة وارتفاع قيمة الدولار امام انخفاض قيمة الدينار الليبي (من 10-7- 6 الى 5 دينار للدولار الواحد بعد ما كان 1.29 دينار السعر الرسمي من الدولة). 
          كذلك حدث انخفاض في أداء معظم مؤسسات الدولة وفي النشاط الخدمي والانتاجي - نتيجة انخفاض قيمة الدينار الليبي إلى نصف القيمة الرسمية، "مما كان لها تداعيات على العمال والمستثمرين الأجانب من حيث قلة نشاطهم بسبب الوضع الأمني المتدهور10-15 :2022 Chervil Christopher ، والملاحظ ظهور السوق السوداء أو السوق الموازي للحصول على العملة الأجنبية والسيولة والخدمات الأخرى، مما أدى إلى خلخلة في مستوى القيم في العلاقات الاجتماعية ونمط التفاعل الاجتماعي، كما تدهور الالتزام بالتوصيف المهني الوظيفي داخل المؤسسات الرسمية وإلى ضعف أدائها. 
· [bookmark: _Toc132601954]تداعيات الأزمة على المستوى القِيَمي:
كل هذه التداعيات كان لها انعكاس واضح على المستوى القِيَمْ الاجتماعية والمجتمعية في المجتمع: - فكان هناك سُوءً في العلاقات وخلخلةٌ في التفاعل الاجتماعي بين الافراد  داخل المؤسسات الليبية، وظهور القِيم السلبية التي غاصت في البنية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ لقد اصبح الكذب مهارة والسرقة مهارة والفساد أكل عيش والربا مبرر- بمقولة "الله غالب" - وضعفت قيمة المتعلم والتعلم والتعليم "وارتفاع نسبة المفقود في المدارس والجامعات وانخفاض في قيمة الحياة الزوجية، وارتفاع في نسبة الطلاق وتفكك الاسرة وبروز ضغط القبيلة وتغير دورها من كونها مظلة اجتماعية إلى ضاغطة اجتماعياَ . بالإضافة إلى غياب سلطة الدولة وضعف أداء مؤسساتها في التعليم والصحة والإسكان والترفيه والاقتصاد والسياسة.. فزادت عدد المجموعات التي تتقاسم مع الدولة سلطتها.. بل احياناً تنفرد بالسلطة خارج نطاق القانون، وأصبح المواطن حتى المسؤول يحتمي بمؤسسات خارج مؤسسات الدولة، سواء كانت هذه الكيانات في الداخل أو الخارج، حيث أصبحت هذه الكيانات المحلية مع الكيانات الخارجية (من دول ومنظمات دولية وغيرها) قوة ضاغطة على القرار بمختلف انواعه واشكاله في ليبيا، مما أثر على وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية في الدولة والمجتمع.  - تؤكد القراءات الصحفية العالمية ما عرضناه أعلاه؛ حيث ذهب أحد الصحفيين في صحيفة "وول ستريت جورنال" قائلاً "فشلت كل المحاولات في إقامة حكومة شرعية لأنها تجاهلت "تاريخ ليبيا المميز".
-ووفقا لرأي الزائدي - وهو صحفي ليبي- أن المواطن الليبي يعاني الأمرين، ويدفع منفردا فاتورة الأزمة التي تعصف بالبلاد، بعد انقسام الدولة إلى شرق وغرب، كما يتحدث الزائدي عن "مشكلات اقتصادية متصاعدة"، تتعلق بمستوى معيشي متدني وغياب للسيولة النقدية، و"مشكلات خدمية متنامية"، تتمثل في غياب الخدمات الطبية ودمار البنية التحتية. ويضيف تعاني ليبيا من "مشكلات تعليمية مستمرة" بعد تأجيل الدراسة من حين لآخر، ونتيجة لعدم طباعة الكتب والمناهج الدراسية، كل ذلك في ظل "انقسام مجتمعي حاد"، وحرب مستمرة بين المدن والقبائل..
· يوضح "شريف حتيته " تأثير التنازع على السلطة.. بالسلب وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين من المواطنين وعلى أداء محطات الكهرباء وعلى غيرها من المرافق اليومية اللازمة للحياة، وهو ما يعلق عليه حتيتة، قائلا: "السواد الأعظم من الليبيين يعشون في ظروف صعبة"، واصفا حياة الليبيين بـ "البائسة" رغم الثروات النفطية الموفورة.
· ويرى "الصحفي اسلام زعبل" في هذا الشأن أن من أهم مشاكل ليبيا خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق، هي عجز جميع المشاركين في العملية السياسية عن تطوير آليات فاعلة لنقل السلطة في البلاد إلى برلمان ورئيس منتخبين بشكل قانوني من الشعب، حيث يعود السبب الرئيسي لحالة الشلل في عملية تشكيل حكومة واحدة في البلاد، إلى مشاكل صياغة متطلبات التأهيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى، فضلاً عن تنسيق الأطر الزمنية الخاصة بها.
· يلخص أحد الكتاب (أحمد سعيد نوفل2023) تداعيات الأزمة قائلاَ "الواقع الذي نعيشه يؤكد أن إسقاط النظام الحاكم كان طليعة الأزمة الى نهايتها، فما إن تمت الإطاحة بهذا النظام حتى اندلعت الصراعات الداخلية، وانقسم قادة التغيير إلى فصائل وأحزاب وتيارات بعضها سياسي وبعضها عسكري مسلح، وانطلقت شرارة الحروب الأهلية في ليبيا إلى صراع على الأراضي والنفوذ السياسي، لتعلن صارخة ميلاد أزمة طويلة الأمد لا تزال مستمرة..  
ويضيف موضحاً "أصبحت ليبيا اليوم منقسمة على ذاتها بشكل كبير، فقد تعاظمت الانقسامات، بتعاظم حجم التحالفات الداخلية، وحجم الأطماع والتدخلات الخارجية، مما جعل من المستحيل وضع تصور للمعالم السياسية والأزمة الاقتصادية لنظام الحكم في الدولة الليبية، أو قراءة التصورات التي يمكن أن تحدث في المستقبل القريب وحتى المنظور منه، وهذا ما جعل أمر حلحلة الأزمة على قدر من الصعوبة، وتَحْفُه المخاطر البالغة التعقيد على المستويين المحلي والإقليمي الذي يعاني بالأساس من مشكلات فوضى الاضطرابات السياسية ".
· ويرى مدوني على (2014 :155) أنه " تعاظمت الأزمة الليبية خلال السنوات الماضية ليمتد أثرها إلى جوانب الحياة في ليبيا كافة. كما أفضت الأوضاع إلى وجود حكومتين ومؤسسات موازية، هناك "حكومة في الشرق الليبي، وحكومة في غربه، تاهت فيها حقوق المواطن وصعوبة الحياة خاصة لهؤلاء الذين لهم اعمال ومصالح واقارب في القسم الاخر من البلاد.. وأصبح الليبي يعاني من الغربة والتغريب. 
تلك الوقائع تطرح سؤالاً جديدا، حول مسارات حل المعضلة الليبية، وكيف تنجح ليبيا في الخروج من "أزمتها المتصاعدة!!
[bookmark: _Toc132601955]ثالثاً: الأسباب والحلول:
        حقيقة الأزمة الليبية وما قبلها من النزاعات والحروب هي نتيجة مباشـرة لتراكمات لأحداث ومتغيرات تاريخية داخليـة ومحلية ووطنية وخارجيـة.. الـسريعة والمتلاحقة التي تعمل في إطارها المؤسسات سواء كانت مؤسسات إنتاجية أو خدمية، الأمر الذي ترتـب عليـه حـدوث أزمـات تُفـرض علينا واحياناً بأفعالنا التي لم نتمكن من إدارتهـا بكفـاءة وفعاليـة بهـدف الحـد من تداعياتها السلبية والكشف عن اسبابها الحقيقية.. لذا ينطلق نهجنا في البحث عن الأسباب من طرح أسئلة مفادها:
        كيف نستطيع الوصول إلى الأسباب.. أسباب الأزمة في ليبيا.. وأي من المناهج نستطيع أن نجمع البيانات والمعلومات.. وما النظرية التي تستطيع أن توصلنا إلى تفسير تداعياتها والبحث عن أسبابها؟
 وهل الحل يكمن في الفهم والاهتمام في الكشف عن الأسباب الحقيقية للأزمة، وليس نتائجها أو في تداعياتها التي معظم الباحثين يتخذ منها أسباب للأزمة كما نوهنا أعلاه ... إلى أسباب سياسية واقتصادية أو الامن والسيولة والنزوح وضعف القانون.. وكلها نتائج وتداعيات للسبب الحقيقي ..... الخ 
رأى نوفل وآخرون (2017) في دراسته بعنوان" الأزمة الليبية إلى أين؟"، التي هدفت إلى تحليل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مسببات الثورة إلى إرهاصات الثورة والأحداث المتعاقبة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. ولقد بدأت بتوصيف الأزمة في مشهدها السياسي والاقتصادي والأمني.
وكان من ضمن الأسباب التي وضعها أعضاء هيأه التدريس (زينب زهري: 2023) هي الفساد الإداري ونسبته 36.7% والسبب الثاني غياب الوطنية ونسبتها 30% والسبب الثالث قلة الوعي ونسبتها 16.7% واخيراً الى عوامل قاهرة ونصيبها 15% من المجموع الكلي للعينة.
إن كل هذه الحيثيات هي ظواهر اجتماعية.. ظاهرة الفساد، وغياب الوطنية، وقلة الوعي، والعوامل القاهرة .... الخ.. لذلك ينبغي البحث عن أسبابها الحقيقية.
[bookmark: _Toc132601956]السؤال هنا كيف لنا نُسلم بالنتائج على انها أسباب؟
         يلزم علينا نبحث عن تشخيص الأسباب في ظل استخدام نهج ربما يساعدنا للوصول إلى الأسباب الحقيقية.. حيث أن هناك العديد من الدراسات لموضوع الازمة في مجتمعات ودول أخرى تم استخدام المناهج والنظريات المعروفة الكبرى والصغرى. ما النهج الذي نرى انه ربما يساعدنا في الكشف عن الأسباب؟ هو: التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ليبيا وتشكيل واقع المجتمع الاجتماعي والمجتمعي في فترات تاريخية متباينة مع الاستعانة بالنظرية المجذرة للبحث عن الأسباب، وتوظيف نظرية المسؤولية الاجتماعية لتفسير ما تحصلنا عليه من بيانات أو معلومات.
[bookmark: _Toc132601958][bookmark: _Hlk189140312]التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في ليبيا وتشكيل واقع المجتمع
الاجتماعي والمجتمعي في فترات تاريخية متباينة:
  لكي نعرف الأسباب نحاول البحث عن جذورها في التاريخ الاجتماعي الليبي منذ مطلع القرن العشرين إلى بدايات القرن الواحد والعشرين.. أي منذ الاحتلال التركي، حتى الآن.. على النحو التالي:
· الاحتلال التركي 
· الاستعمار الإيطالي 
· العهد الملكي 
· وما بعد العهد الملكي إلى الآن.
[bookmark: _Hlk189066819]         ليس المجال هنا لسرد التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك المراحل ولكن معظم الباحثين وهم قلة اجمعوا على أنه كان تهميش كلي للمجتمع الليبي اثناء الاحتلال التركي والاستعمار الإيطالي، حيث جميعهم أتوا بِنية الاستيطان في ليبيا.
     وقد جاء التغيير بعد الاستقلال في العهد الملكي وما بعد العهد الملكي إلى الآن، وهناك قاسم مشترك بينهما وهو عدم تجسيد مبدأ المواطنة بشكلها العملي الصحيح (أي العدل والمساواة في فرص المشاركة في الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحسين نوعية حياة السواد الأعظم من الليبيين، والالتزام بمبدأ المسؤولية الاجتماعية في إدارة الدولة وقضايا المجتمع!! أعنى في تحقيق المواطنة الحقيقية لجميع المكونات وفئات المجتمع الليبي.. فالشعب الليبي كان كله محروما من ممارسة المواطنة اثناء الاحتلال التركي والاستعمار الإيطالي والإدارة البريطانية في الشرق والفرنسية في الجنوب والأمريكية في الغرب. 
· اما بعد الاستقلال فقد سيطرت بعض المكونات على دواليب السلطة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.. فترة المملكة وحتى فترة ما بعد المملكة، ربما يرجع إلى التركيبة القبلية في المجتمع الليبي والبعد شيئا فشيئا عن مصفوفة القيم[footnoteRef:5] التي تسهل تعاملنا مع بعضنا بعضا وتأدية واجباتنا والايفاء بحقوقنا بوصفنا مواطنين ومسؤولين. ونحكم ضميرنا في إدارة أنفسنا ومؤسساتنا والدولة بشكل عام.  [5:   - مصفوفة القيم أي وضع دليل يشمل المبادئ والقيم التي تؤطر علاقات وتسير حياتنا باعتبارنا أفراد في مؤسسات.] 

· انها ارث تاريخي ينتقل عبر الأجيال في الفترات التاريخية المتتالية وهي: 
1. فترة الاحتلال التركي الثاني:
         الاحتلال التركي كانت المؤسسات وفق احتياجات الحكومة المركزية في الدولة العثمانية في ذلك الوقت من وجود مكاتب جلب الضرائب وتوطين الاتراك في ليبيا، وتعد ليبيا إقليما من أقاليم الدولة العثمانية في تركيا حيث إن الإدارة ومؤسساتها تتبع للحكومة المركزية في تركيا وتهميش أبناء الشعب الليبيين.
2. فترة الاستعمار الإيطالي:
         إن حال الاستعمار الايطالي الذي كان أسوأ بكثير من المرحلة السابقة، حيث الاستيطان وسيطرت الاستعمار على الإمكانات الطبيعية رغم ندرتها.. مع تهميش المواطنين الليبيين وحرمانهم من إمكانات الحياة، وإذا كان هناك بعض المؤسسات مثل المدارس وبعض النشاطات الأخرى فهي لخدمة الجالية الإيطالية وليس للمواطنين الليبيين.. وكان الاستعمار الإيطالي يسعى إلى الاستيطان واستخدم أسلوب الحرب والعسف في معاملة المواطنين الليبيين والمعتقلات والنفي والحرمان من إمكانية الحياة. 
 أما الإدارة البريطانية والفرنسية والأمريكية 1943- 1951 كانت السلطة ليست في يد الليبيين ولا توجد مؤسسات حقيقية تدير شؤون الليبيين.
3. الفترة من1951- 1969 م
كان المجتمع والدولة.. بعد الاستقلال دون مؤسسات حقيقية تخدم المجتمع وتشرف على شؤونه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها ...وكانت هناك مكونات والفئات اجتماعية تتداول على السلطة وفئات أخرى مهمشة ..وبعيدة عن ممارسة المواطنة ..ومع ظهور النفط وعمليات استخراجه وتصديره خاصة في النصف الثاني من الستينيات بدأ تشيد المؤسسات الخدمية مثل التعليم والصحة والإسكان خاصة في المدن مما ترتب علية الحاجة إلى العمالة وإلى متخصصين في التعليم والصحة ومهندسين في التشييد والبناء التي تم جلبها من الخارج ، بالإضافة إلى تأسيس مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش وعناصرها ..وغيرها مما تحتاجه مؤسسات الدولة الوليدة في مرحلة البناء فالجميع كان مشغول في كيفية الأسهام في نشاط ما يحقق الهدف فتوجه البعض من الرجال والنساء إلى التعليم المسائي ومراكز تدريب بغية العمل في تشيد المؤسسات الخدمية وفي الأنشطة الاقتصادي والمشاركة في النشاط الاقتصادي الذي كان مطلب الجميع للتخلص من الفقر والعوز وانتشار الامراض وجفاف الأراضي، وقد اصبح نسبة كبيرة من القاطنين في الريف والبادية يتوافدون إلى المدن بحثا عن إمكانية حياة افضل ( أنظر1978: Zainab m. Zuhri ).
4. [bookmark: _Hlk179415821]الفترة من 1969- 2011
         توصف 1969- 2011 م بأن “أطاح انقلاب عسكري بالملك إدريس الأول في العام 1969، بدأت فترة من التغيير الاجتماعي الحاسم أحدثت تغيرا جذريا في جميع الأصعدة في الحياة الليبية... حيث تمكن في نهاية المطاف.. تولي الحكم وتركيز السلطة كاملة بين يديه خلال ما عرفت بالثورة الثقافية الليبية، ليستمر في السلطة حتى قيام الحركة الشعبية المناهضة للحكم والمطالبة بالتغيير"
         وشهد العالم العربي ثورات واحتجاجات شعبية في مطلع العام 2011، بدأت في تونس، ثم في مصر، وليبيا وانتشرت في بعض الدول العربية الاخرى، في سبيل الوصول إلى "الحرية والديمقراطية والمساواة " وحكم القانون، وهي احتجاجات تعبر عن إرادة الشعوب التي تم تجاهلها للعديد من السنوات.  
         كتب عفيف ملخصاً الحالة الليبية 2015 تعرضت ليبيا كباقي الدول العربية، إلى ذلك التغيـير الـذي أحـدث تحولا كبـيراَ انطلقت حركة التغيير السياسـي. ففي السابع عشر من فبراير لعام 2011 كان هناك خروج ًعن السلطة. قامت تلك الاحتجاجات وتشددا مطالبة في البداية بإجراء إصلاحات ومن ثم بإسقاط النظام، وعلى ضوء تلك الاحتجاجات واتساعها، فقد تدخل الجيش الليبي تدخلاَ قوياً ونشبت الحروب المناطقية بين المؤيدين للنظام السابق والمعارضين له.
         كانت فترة صعبة على الدولة الليبية وشعبها لمده جاوزت الستة أشهر، حيث كان للطبيعة القبلية في ليبيا، في بعض المدن، دور مهم في إطالة مرحلة الصراع إلى أن تدخل المجتمع الدولي (مركز دراسات الوحدة العربية: 2017). أدت إلى انهاء النظام الحاكم ومؤسساته وبداية حقبة جديدة لليبيا. 
ليس هنا المجال لنقاش وجدال ما ذهب اليه بعض الكتاب الأجانب في توصيف أسباب الأزمة الليبية ولكن نعترف أن هناك صعوبة في فهم وتوصيف المشهد الليبي للوصول إلى الأسباب.. ويرجع إلى أمور عديدة، أبرزها عوامل ُّأربعة، نوجزها على النحو التالي:
1- ضعف التجربة السياسية: ففي عهد المملكة تم حل الأحزاب السياسية في أقل من شهرين من نشأة دولة المستقبل في 19 فبراير/شباط 1952، وفي العام 1972 تم تجريم الحزبية) وسن قانون تنص مادته الثالثة على عقوبة الإعدام لكل من دعا الى إقامة تجمع أو تنظيم حزبي.
2- الدولة الريعية: قبل حقبة النفط، كان معظم الليبيين يعيشون في القرى والنجوع والواحات بعيدين عن أي ارتباط بالدولة المركزية في المدن الواقعة في الشمال. لكن الوضع اختلف تماما مع حقبة النفط مطلع ستينيات القرن المنصرم؛ حيث سيطرت الدولة على النشاط الاقتصادي وأصبح المواطن معتمًدا بشكل كلي على الراتب والهبات والعطايا الدورية للدولة الريعية.
3- عمل الآباء المؤسسون على التأصيل المرحلي للدولة المدنية، لنقل المجتمع الليبي من مرحلة البداوة إلى التحضر والتمدن في حقبة الملكية، وتم هذا في مقابل تطوير المناطق الحضرية الشمالية لليبيا، ولكن جاء نظام ما بعد المملكة إلى تجسيد قيم البداوة، حيث حرص طيلة عقود أربع على البداوة بقيمها ومُثلها. من أبرز مظاهر عقلية البداوة على المستوي السياسي نتمشى مع القوانين العرفية.. وتحتفل بنظام التقاضي، واعتادت على أخذ الحق باليد وبالقوة أو التصالح بالتراضي لكل الاطراف. تمظهر الأزمة في ضوء التدخلات الخارجية والميراث الكارثي وهو.. ترك ليبيا دون مؤسسات حقيقية كما هو متعارف في جميع دول العالم، مما أدى إلى الخلط من بعض الليبيين بين الثورة والدولة (رويترز: 2020). 
[bookmark: _Hlk131974968]نظرة فاحصة لما ذهب الية الكتاب الأجانب من تفسير مسببات الأزمة نجدها تختلف تماما عن مطالب الناس في المظاهرات والحراك الشعبي في 17 فبراير حيث إنه "بعد أسبوع على اندلاع "الثورة " بث المنسق العام لائتلاف الثورة في 22 فبراير/ 2011 بيانا أسماه "بيان انتصار ثورة 17 فبراير المباركة" عبر إذاعة "صوت ليبيا الحرة "، ولخص فيه أهداف تلك الثورة في خمسة أهداف هي:
· بناء دولة ليبيا الموحدة الحرة المدنية الكاملة السيادة.
· وضع دستور يستمدّ شرعيته من إرادة الشعب وثورة 17 فبراير المظفرة، ويستند إلى احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وبناء المؤسسات الوطنية على أسس تكفل المشاركة الواسعة والتعددية والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، وحق التمثيل لكل فئات الشعب الليبي وشرائحه. 
· التأكيد على وحدة الشعب الليبي والتراب الوطني وتماسك نسيجه الاجتماعي.
· احترام كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية أسوة بأعضاء المجتمع الدولي.
· حماية وصيانة أرواح وممتلكات كل الموجودين على أرض ليبيا من مواطنين وأجانب.
         كانت هناك تحولات- ولكنها مغايرة كليا لهذه الأهداف أو المتطلبات – التي اثرت في البناء الاجتماعي.. وعملت على تغيير الواقع الاجتماعي لبعض الفئات في المجتمع، وأدت إلى خلخلة في النظام العائلي والنظام المالي والسياسي والتجاري ، وفرص العمل في المؤسسات الرسمية وغير رسمية أو الاهلية ، وتغيرت بعض سلوكيات الافراد في المجتمع ، حيث وجد الافراد فضاء من عدم الضبط القانوني فظهرت القبيلة والقبلية ، والتخلي عن المسؤولية الاجتماعية تجاه الغير داخل المؤسسات الرسمية وغير رسمية وخارجها ، وتجسدت امراض اجتماعية منها : الانانية والجهوية والعمل بالمصالح الشخصية والتهميش، وانتشرت البطالة ، وكثير من الشباب انضم إلى الفئات الخارجة عن القانون للحصول على الأموال وأعتبرها وسيلة لتلبية متطلبات العيش لهم ولأسرهم ، وفقدت مظلة الحماية أي حماية الدولة ، وأصبح كل فرد يبحث عن جهة للحماية تتمثل في القبيلة أو الانتماء للجهات غير القانونية أو إلى من تملك القوة ، وضعفت سلطة القانون.. الخ من مظاهر خلخلت النسيج الاجتماعي والمجتمعي. 
      أصبحت كل اسرة تحاول امتلاك شيء من السلاح لحماية نفسها، واصبحت البلاد في حالة حرب ونزوح، وهجرة، إلى خارج البلاد، فتشتت الأسر وترملت النساء وُهن في مقتبل العمر وتشرد الأطفال لفقدانهم الاب. 
وشيئاً فشيئاً فقد الليبيون بعض سبل الحياة، وقد ظن الليبيون من الوهلة الأولى أن الأزمة الليبية متجهة إلى لا انفراج والانحسار أكثر فأكثر.. والسؤال المطروح لماذا.. لماذا لم يتجه الحراك نحو تحقيق اهداف أو مطالب بيان انتصار ثورة 17 فبراير المباركة؟ (https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016). 
          بعد هذه الرحلة الطويلة في دراسة الماضي والحاضر واستشراف المستقبل للحالة الليبية يتطلب منا.. الاجتهاد في البحث من منطلقات منهجية ونظرية أخرى.. لكي نستطيع إضافة معارف وابعاد أخري فيما يخص الأزمة الليبية.. توضح نتائج البحث استطلاع أراء أعضاء هيئة التدريس في، الأزمة الليبية ان هناك خلخلة في قيم العمل وقيم التعليم، وقيم الصداقة والصدق، وقيم نوعية حياة الانسان بشكل عام، وقيم السلوك المهني وغيرها من تداعيات احداث التغير.. في معادلة تقيم علاقاتنا وتفاعل الافراد في مجتمعنا من خلال الضوابط الاجتماعية والسلوكية القانونية.. وفوق هذا وذاك قيمة الوطنية والمواطنة. هذه النتائج تتطلب توظيف نظرية المسؤولية الاجتماعية لتفسير هذه الظاهرة والبحث عن أسبابها:
[bookmark: _Toc132601959]نظرية المسؤولية الاجتماعية وتفسير أسباب ظاهرة الأزمة في ليبيا:
[bookmark: _Hlk128612540]هناك حقيقة مفادها أنه.. تضعف الأمم بضعف تأدية مؤسساتها لمسؤولياتها الاجتماعية.
[bookmark: _Toc132601960]- وماذا نعني بالمسؤولية الاجتماعية؟
انها سلوك يعكس الالتزام بتأدية الواجبات التي على أي فرد في المجتمع مهما كان دوره ووظيفته.. لأنها هي حقوق للغير التي تتطلب أداء دور ووظيفة المؤسسات والافراد في المجتمع أو الدولة أينما كانت مواقعهم الوظيفية.. بمسؤولية اجتماعية تراعى فيها مصالح الأجيال الآن ومصالح الأجيال اللاحقة في الحياة وفق ما طرح في بيان 17 فبراير.. ومن هذا المنطلق يتساءل المرء. 
· لماذا لم يكن في ليبيا التداول على السلطة؟ ولماذا التهميش عبر المراحل التاريخية المشار اليها انفاً؟
 ليبيا.. هي من الدول الإفريقية التي عانت من التفرد بالسلطة، وفي ظل غياب أسس المواطنة، فان الشعب الليبي أراد تغيير نظام الحكم مثل ما انتشر في دول عربية أخرى.. تحت ما يسمى موجة الربيع العربي، وكانت له مطالبة ظن أن الفرصة متاحة لتحقيقها.. لكن هاته المطالب سرعان ما تحولت إلى أزمة أدخلت البلاد في نزاع مسلح دام أكثر من عشر سنوات وما زال لم يحسم الأمر بعد. بمعنى غياب المسؤولية الاجتماعية لكونها سلوك تأدية الواجبات الحياتية والمجتمعية لجميع مواطني الدولة الليبية التي تنبثق من الضمير وتؤطرها الاخلاق المنطلقة من القِيَم.
لخص ممن كتبوا في الشأن الليبي الآتي:
· أدت المطالبة بقلب نظام الحكم ولعوامل داخلية وأخرى دولية إلى حدوث نزاع خطير ومما زاد من تعقيد الوضع مسألة انتشار الأسلحة الخفيفة التي وصلت انعكاساتها حتى على الدول المجاورة، وأصبحت أزمة انتشار السلاح الليبي مسالة تهدد دول المنطقة على حد سواء (دبلة رفيدة: مرجع سابق)، كما تهدد المجتمع بمزيد من النزاعات والحروب وتداعياتها المدمرة للقيم والوجود الاجتماعي والمجتمعي.
· الدولة الليبية في مراحل البناء منذ النصف الثاني من اربعينيات من القرن العشرون حتى الآن... العشرينيات من القرن الواحد والعشرين. والسؤال المطروح لماذا نحن ما زلنا في بناء الدولة ومؤسسات المجتمع؟
· وهناك حقيقة.. على الرغم من استقلال القارة الإفريقية وتحررها من الاستعمار، فإن محاولات بناء دولة بالمفهوم الحديث لم يكن موفقا في معظم الدول الإفريقية، ولم تستطع هاته الأخيرة من القيام بأهم دور لها وهو تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد، فالمتتبع للوضع الراهن في إفريقيا يدرك مدى المشاكل والازمات التي ترتبط بالقارة التي تشمل معظم الميادين السياسية.. كانت أو اقتصادية أو ثقافية... والسؤال المطروح لماذا؟ هل لتراجع في القيم في المجتمع!!
[bookmark: _Hlk128170427]وهل هناك تراجع في القيم في المجتمع الليبي.. فهل يرجع إلى ضعف الوازع الديني ومبادئ القيم السلوكية عند الأفراد أو يرجع إلى التأثر بتكنولوجيا الاتصال والتواصل، حيث يتم ضخ العديد من القيم السلبيّة عبرها، فإذا كان لشبكات التواصل الحديثة إيجابيات، فلها أيضاً سلبيات... أو هناك أسباب أخرى تكمن في اسلوب التنشئة الاجتماعية القَيْمية السليمة والبناءة للإنسان العربي أو إلى كل هذه الأسباب مجتمعة؟ 
ألم تشمل القيم الاجتماعية التي ينبغي أن تمارس في المجتمع مبادئ العدالة والحرية والاحترام والنزاهة ومسؤولية المواطنة؟ وقد يبدو أن مجتمعنا العربي لا يمارس كثير من القيم. أو المبادئ التي ينبغي أن يتربى عليها الفرد.. ومنها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يرى أحد الكتاب أن هناك ارتقاء في التمييز وإساءة استخدام السلطة داخل بيوتنا ومؤسساتنا وانتشار سلوك الجشع والربا، وما إلى ذلك.. ويقول فما الذي نتركه وراءنا للأجيال القادمة!!(https://youthfirstinc.org› 19 /04/20).
 من الملاحظ أن هناك تجسيدا للقيم السلبية المجتمعية في المجتمعات العربية اليوم.. وحيث إن القيم المجتمعية هي الآراء والمعتقدات العامة أو المحددة التي يتبناها عمومًا أشخاص من ثقافة عامة للمجتمع أو ثقافة فرعية أو مجموعة اجتماعية أخرى حول أفراد آخرين أو حول قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى، والتي تؤثر على سلوك وأفعال المجموعة أو الفرد (انظر: 2022https://www.rehadat-icf.de klassifikation› umweltfaktoren Rehadat Ic داخل المؤسسات. بمختلف أنواعها ووظائفها. فهل يجتمع المجتمع العربي حول ما امرنا به الله سبحان وتعالى؟ وماذا عن قيمة العنصر الأساسي لبقاء الانسان من توفير الطاقة والغذاء والماء إلى الصحة والوظيفة والأمن.. وفوق هذا وذاك ممارسة المواطنة (لمزيد من المعلومات حول الاحتياجات المجتمعية؟ (:2023 IGI https://www.igi-global.com)
إدارة الازمات:
[bookmark: _Hlk189426125]استناداً إلى ما ذكر أعلاه يدعنا للقول إن إدارة الازمات يتطلب منهجية وأسلوبا علميا منها دراسة المراحل التي تتضمن وضع استراتيجيات وخطط مواجهة الأزمة.. التي تستهدف معالجتها أو درء وقوعهـا أو التخفيـف مـن آثارهـا، بـل والقـدرة علـى تحقيق التوازن وإعادة الأمور إلى الحالة التي ينبغي أم تكون عليها.. وهي على النحو الآتي: 
· اكتشاف إشارات الإنذار 
· الاستعداد والوقاية.
· احتواء الأضرار او الحد منها. 
· استعادة النشاط.
· التعلـــــم. 
     وفي هذا السياق نطرح التساؤلات التالية:
· هل القيم الشائعة الموجودة الان في مجتمعنا الليبي قادرة على إدارة الأزمة؟ .. وهل هناك قيم متفق عليها.. باعتبارها هياكل القيم المفضلة في مؤسساتنا وفي علاقاتنا وتفاعلنا الاجتماعي والمجتمعي؟ 
· وهل نبحث نحن الباحثين في المسببات أو العلل الحقيقية لظهور الظواهر والعوامل الاجتماعية والمجتمعية التي تشكل قيمنا وسلوكياتنا في حياتنا اليومية.. التي تؤثر على المعنى العام لنوعية حياة الناس في المجتمع؟ (https://www.globalizationpartners.com ›2016/06/09).
· وهل نعمل على احتواء الثقافة المجتمعية للقيم الصحة الاجتماعية السليمة التي تعبر عن المسؤولية الاجتماعية للأفراد ومؤسسات المجتمع؟ [footnoteRef:6]. [6: -  تشير الثقافة المجتمعية إلى المعتقدات أو القيم الشائعة الموجودة والمتفق عليها في مجموعة سكانية معينة. في ثقافة موحدة، يتم قبول هذه المعتقدات بشكل عام من قبل غالبية الناس، بينما في ثقافة أكثر تنوعًا، تتعايش العديد من هياكل القيم المنفصلة. لمزيد من المعلومات انظر: ما هي الثقافة المجتمعية؟ في موقع Study.com https://homework.study.com ›، كما أن هماك أنواع مختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي - قابلة للضبط، انظر: https://biteable.com ›blog› the-7-different-types-of-soc] 

          إن اخذ مبادئ المسؤولية الاجتماعية في علاقاتنا وتفاعلنا يكون من خلال تطبيق عناصرها وهي.. الفهم لما نريد القيام به من سلوك وفهم البيئة المحيطة بهذا السلوك، بالإضافة إلى التركيز والاهتمام لما نقوم به من حيث تحقيق الأهداف الخاصة والعامة.. وأخيراً مبدأ المشاركة مع الاخرين عملا بالحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.. في تحقيق واجباتنا لأنها حقوق للأخرين، كما أن واجباتهم هي حقوق لنا وتتحقق بهذا قيم المواطنة والوطنية والعدل بين جميع مكونات المجتمع وفئاته.
في اعتقادي انه عندما تمارس المسؤولية الاجتماعية في سلوكياتنا بغية الكشف عن الحقيقة.. فإنها تساعدنا للوصول إلى الهدف ونستشهد هنا.. بخطاب أحد كبار الرتب في المؤسسة العسكرية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 12-4-2023 م مستعرضا موقف المؤسسة العسكرية في حل الأزمة الليبية قائلا:" انطلاقا من مسؤولية المؤسسة العسكرية هناك جهود بذلت لحل الأزمة ولكن منفردة ولن نصل إلى نتيجة منذ 2011 إلى اليوم.. الجميع يجب ان يتحمل المسؤولية ... الجميع يجب أن يسعى إلى معرفة وضع المواطن الليبي ... ليبيا في خطر علينا أن نشعر بالمسؤولية تجاه ما يمر به المواطن الليبي والدولة.. وربما هذا ما جعل المؤسسة العسكرية أن تأخذ مسار التنمية والاعمار بجانب الدفاع عن الوطن على انه مسار للمسؤولية الاجتماعية الوطنية.
ولكي تعم هذه المبادئ أي المسؤولية الاجتماعية في جميع مؤسسات المجتمع.. نرى أن هناك حاجة إلى مصفوفة القيم[footnoteRef:7] التي تجمعنا ونؤمن ونعمل بها بضمير واخلاق. ولنا في رسولنا اسوة حسنة وفي ديننا الإسلامي الدليل وفي علم الاجتماع الطريق لتوصيل رؤيتنا ورسالتنا- لبناء مجتمع ينعم به المواطن بالوطن والمواطنة- عن طريق وضع برامج لترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية.. تستند على الدراسات والسياسات والاستراتيجيات والتخطيط حيث تعمل على النهوض بالدولة والمجتمع ومؤسساته وتوعية افراده. [7:  - مصفوفة القيم هي: مجموعة من الأحكام والمعايير الناجمة عن تصوّرات الإسلام للكون والإله والإنسان والحياة، والتي تتكوّن نتيجة تفاعل الفرد والمجتمع مع الخبرات والمواقف الحياتية المختلفة، وبها يتمكّن الفرد من تحديد أهدافه وتوجهاته التي تتجسّد بسلوكه العملي بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ.] 

حقيقة ومن استقرائنا لتاريخ وحاضر بعض المجتمعات والدول.. التي استندت في انطلاقها للتقدم والرخاء من خلال قيم إنسانية.. اعتبرتها ركائز لانطلاقها نحو التقدم مثل اليابان وسنغافورا وماليزيا وغيرها.. كانت هذه معايير عامّة وضابطة للسلوك البشري.. نحو الاتجاه الصحيح[footnoteRef:8].  [8:  - نعني بالقيم الاجتماعيّة هنا أنها الخصائص أو الصفات الإيجابية المحببة والمرغوب فيها لدى أفراد المجتمع، والتي تحددها ثقافته مثل التسامح والنزاهة وحب العمل والصدق واحترام الغير والقوة الايمانية بهذه القيم، وللقيم الاجتماعيّة أمثلة وأنواع، ولها أسباب تؤدي إلى غيابها عن واقع الحياة، كما أنّ هناك سُبُل لتعزيزها وبنائها. هناك قيم اجتماعيّة كثيرة، يحدد وجودها الإطار التربوي العام في المجتمع، ويعززها مدى الوعي الذي وصل إليه الافراد في تعاملهم مع بعض، نذكر منها: الصدق، حيث يظهر الصدق بوصفها قيمة في التعامل اليومي في المجتمع، ابتداء من الأسرة، وانتهاء بالمؤسسات التي نعمل بها في المجتمع. الإيثار، وهو قيمة متقدمة في السلوك، ويعبِّر عن تخلي الإنسان عما يحبه لصالح غيره.. مثل الكرم والسخاء. الحياء؛ وهو من الضوابط المهمة للسلوك البشري في المجتمع. البذل والتضحيّة، وذلك بجعل اهتمامات الفرد الخاصة لصالح المجتمع ككلّ. التعاون والتعاضد، ويعدّ التعاون من أهم مقوِّمات وركائز التواصل البشري، ولا غنى عنه لفرد من الأفراد أو مجتمع من المجتمعات. التكافل الاجتماعي، وفيه يكمل أبناء المجتمع بعضهم في شتى جوانب الحياة، ممّا يقلل ويقلص من منابع الجشع والفقر والعوز في المجتمع..
تُعدُّ القيم الاجتماعيّة والأخلاق من أقوى ما تبنى به المجتمعات، ومن أهم الروابط التي تربط بين أفراد المجتمع، ففيها تنتشر المحبة بين أفراد المجتمع، وتعم الأخوّة بينهم، ويقوى التماسك والترابط بينهم بهذه القيم، فهي الضمانة لاستقرار المجتمعات وازدهارها، ونجد أنّ الأمم التي تنهار بداية انهيارها.. إنّما تكون في انهيار القيم والأخلاق؛ فلا ] 

مقترحات نحو حل الازمة الليبية:
هناك مقترحان الأول على المستوى النظري والثاني على المستوى العملي.
أولا: يتضمن مقترحنا على المستوى النظري، .. اجراء مزيداً من الدراسات والبحوث حول الأسباب التي أدت إلى ضعف القيم الاجتماعية والبعد عن ممارسة المسؤوليات الاجتماعية في تأدية المهمات الاجتماعية والمجتمعية في المجتمع، وهل ترجع إلى غياب مصفوفة القيم التي ترسخ ثقافة تعزيز مكانة الفرد في المجتمع، ومكانة المجتمع بين الأمم، كما تجسد تعزز مكانة الدولة بين الدول.
ثانياً: اما مقترح الحل على المستوى العملي.. فينطلق من عرضنا السابق الذي يرى ان حل الازمة في ليبيا يتطلب وضع الاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل التي تهدف إلى:
1-  تعزيز القيم الاجتماعية وبناؤها.
2- تجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية في تأدية المهام الوظيفية والأدوار المناطة من الفئات والافراد في جميع المجالات والمستويات في المؤسسات العاملة في المجتمع.
 بدأً من التنشئة المؤسسية في الاسرة إلى مؤسسات العمل.. من خلال ممارسة مبادئ المسؤولية الاجتماعية وقيمها التي تستهدف العمل و البناء وفق ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.. تمارس قيم المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتعليمية في الأسرة والمدارس والمعاهد والجامعات والاعلام، حيث تغرس القيم والأخلاق في الأبناء، ويمثل الأبوان الأسوة الحسنة للطفل، فإذا صلحا صلح الطفل، وإذا فسدا فسد الطفل أيضاً. النظام التعليمي المتكامل الذي يركز على حاجات الانسان النفسية والعقلية على حد سواء، يعمل على توجيه سلوك الطالب ومشاركته باستمرار. ومؤسسة الإعلام، ومسؤوليتها بجعل القيم ميداناً من ميادينه وهدفاً من أهدافه. كلّ هذه حلقات متكاملة في التربية والبناء، والتكوين. القدوة الحسنة، ولا سيّما في المدرسة والبيت من قِبل المدرسين لطلابهم، ومن قِبل أولياء الأمور لأبنائهم. إن معظم المجتمعات التي تسعى للتقدم والازدهار والتنمية تعمل على إرساء مصفوفة قيم يتعلمها أبناء منذ الصغر، وتعمل نخبها على ترسيخها في ثقافتهم وسلوكهم [footnoteRef:9] بما فيها اثناء العمل بمؤسساتهم وبممارسة واجباتهم نحو أنفسهم والآخرين من أبناء المجتمع!! [9: ] 

[bookmark: _Hlk179487957]          وحيث إن الالتزام بممارسة المسؤولية الاجتماعية هي الطريق لتحقيق اهدافنا بوصفتنا أفراداً في المجتمع.. فلماذا لا نتعامل مع قيم تعزز فينا المسؤولية الاجتماعية[footnoteRef:10].. أي الاخلاق التي تبني فينا الضمير أو ليس الدين معاملة؟ (يا أيها الناس أن خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) الحجرات 13... وكلكم راع ومسؤول عن رعيته أي كلنا مسؤول امام الجميع.. لديه مصفوفة قيم واضحة تضئ له الطريق في تأدية مهامه الحيوية ووجباته نحو الاخرين.. يحتكم فيها إلى الضمير وتقوده الأخلاق وبنشدة العقل وتؤطره المبادئ الدينية ...والقيم الإنسانية الإيجابية.. تتطلب منا نحن الباحثون في ليبيا وفي جميع انحاء الوطن العربي اجراء البحوث والدراسات لدراستها بغية تشخيصها وتحديد أسباب تراجعها. [10:  - لا يمكن فصل القيم عن الأخلاق، حيث أنهما تشتركان معاً في تحديد وضبط السلوك البشري في وجهته العامّة والخاصّة، قال أحد الشُعراء في حديثه عن الأخلاق:" إنَّما الأمم الأخلاق ما بقيت.. وإن هم ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا ".] 
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